
يـا وتعقيـدات قضايـا الإرث المنهـوب في سور
ية العدالة العقار
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ــل ســقوط نظــام الأســد لحظــة مفصــلية في التــاريخ الســوري، خلّــف وراءه موجــات مــن التغيــير شكّ
الجذري والفوضى المؤسسية، ومن بين أبرز أعمدة النظام التي تأثرت بعمق كانت السلطة القضائية،
بمـا في ذلـك محـاكم الإرث وآليـات فـض النزاعـات المتعلقـة بالملكيـة والحقـوق الشخصـية، وقـد جـاءت
هــذه الفــوضى القضائيــة امتــدادًا طبيعيًــا لمــا كرسّــه النظــام الســابق مــن ممارســات ســلطوية شملــت

التلاعب بالقوانين، ومصادرة الممتلكات، وتقييد العدالة لصالح النخب الحاكمة.

ومع تفاقم موجات الهجرة والنزوح الجماعي في السابق، وفقدان كثير من وثائق الملكية، ازداد المشهد
كــثر الملفــات القانونيــة والاجتماعيــة يــا بعــد ســقوط النظــام مــن أ تعقيــدًا، لتغــدو قضايــا الإرث في سور
حساســية وتشابكًــا. ومــع بــدء عــودة الســكان تــدريجيًا إلى منــاطقهم، عــادت هــذه القضايــا لتتصــدر
المشهــد بقــوة، مــا يســتدعي مقاربــة متأنيــة للجــذور السياســية والقانونيــة الــتي أفرزتهــا، والســعي إلى

صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ تكفل تحقيق العدالة وصون الحقوق في مرحلة إعادة الإعمار.

https://www.noonpost.com/326961/
https://www.noonpost.com/326961/


القوانين الاستثنائية.. إرث من الظلم القانوني
عمــد نظــام الأســد خلال عقــود إلى إعــادة تشكيــل البنيــة القانونيــة بمــا يخــدم مصــالحه، ممــا أدى إلى
تعقيد كبير في قضايا التوريث وتوزيع التركات، فقد أسهمت السياسات التشريعية الاستثنائية التي
تبناها النظام في زعزعة الأسس القانونية المنظمة للملكية الفردية وحقوق الورثة، من خلال إصدار

قوانين مجحفة.

كان أبرزها قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم  لعام  الذي سهّل ن ملكية الأراضي
يع التطوير العمراني، وقانون مكافحة الإرهاب رقم  لعام  الذي أتاح والعقارات بحجة مشار
للمحاكم مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة استنادًا إلى تهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب، والقانون
لعام  الذي منح السلطات صلاحيات واسعة لمصادرة ممتلكات المهجّرين والمغيّبين   رقم

قسرًا تحت ذرائع أمنية.

يــة لأصــحابها وقــد شكلّــت هــذه التشريعــات مجتمعــة عقبــة رئيســية أمــام اســتعادة الحقــوق العقار
الشرعيين، وأحدثت تأثيرات قانونية واجتماعية عميقة على نظام الملكية والإرث في البلاد.

ية بطرق غير رسمية، عبر في ظل هذه السياسات، اضطر كثير من السوريين إلى نقل ملكياتهم العقار
توكيلات غير موثقة أو وسطاء، الأمر الذي فتح المجال أمام ممارسات احتيال واستيلاء على ممتلكات
الغــائبين، حــتى مــن قبــل أقربــائهم، وعنــد عــودتهم بعــد ســنوات مــن الغيــاب، فــوجئ العديــد منهــم
يــة أمــام يــادة تعقيــد النزاعــات العقار يــة. وقــد أســهمت هــذه الممارســات في ز بفقــدان حقــوقهم العقار
الجهات القضائية، التي تجد صعوبة بالغة في البت فيها بسبب انعدام الوثائق والسجلات الرسمية

اللازمة.

في سؤال “نون بوست” للمحامي بسام الفوال عن أثر النزوح والتهجير على معاملات الإرث، أجاب
بــأن هــذه الظــروف لم تــؤثر بشكــل كــبير علــى إجــراءات حصر الإرث مــن الناحيــة القانونيــة، حيــث كــان
بالإمكان إنجاز المعاملة في أي محافظة، إلا أن الإشكاليات كانت تظهر عندما يكون أحد الورثة مطلوبًا
للنظام، الأمر الذي يؤدي إلى توقف المعاملة،في مثل هذه الحالات، يضطر الورثة إلى رفع دعوى “إزالة
ل حصة الوريث المطلوب باسم صندوق المحكمة إلى حين البتّ في وضعه القانوني، شيوع”، وتُسج

وغالبًا ما كان بقية الورثة يسعون إلى تثبيت حقوقهم بشكل منفصل لضمان عدم ضياع أنصبتهم.

وفي سياق متصل، أشار الفوال إلى أن تعدد حالات الاستشهاد داخل العائلة الواحدة شكل تحديًا
قانونيًـا وشرعيًـا إضافيًـا، خاصـة في ظـل غيـاب الوثـائق الرسـمية أو صـعوبة الوصـول إلى شهـود. فمـن
الناحية الشرعية، يتطلب الأمر إثبات وفاة كل فرد على حدة، إلا أن تعقيدات الواقع دفعت بعض
يـن، ويترتـب يثًـا للآخر العـائلات إلى الاكتفـاء بإثبـات وفـاة أحـد أفرادهـا فقـط، ممـا يـؤدي إلى اعتبـاره ور

على ذلك إعادة توزيع غير دقيقة للتركة، لا تعكس الحقيقة الكاملة لأنصبة الورثة.

وفي محاولــة لتصــحيح هــذا الإرث مــن الســياسات الجــائرة، أصــدرت الحكومــة الانتقاليــة في مايو/أيــار
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 المرسـوم رقـم  القـاضي برفـع الحجـز الاحتيـاطي الـذي فُـرض خلال السـنوات الماضيـة علـى
ممتلكات عشرات الآلاف من السوريين بسبب مواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الحراك الثوري.
وقـد نُفّـذ القـرار فعليًـا عـبر وزارة الماليـة، مـا أتـاح اسـتعادة الحقـوق المجمـدة لكثـير مـن العـائلات، وأعـاد
الأمل بإنهاء واحدة من أبرز أدوات العقاب الجماعي التي استخدمها النظام السابق في قضايا الملكية

والإرث.

تجميد السجل العقاري
مـع دخـول البلاد مرحلـة مـا بعـد انهيـار النظـام، أصـدرت وزارة العـدل في الحكومـة الانتقاليـة في كـانون
الأول/ديســمبر  قــرارًا بتجميــد العمــل في الســجل العقــاري، شمــل تعليــق تســجيل عقــود الــبيع
والشراء، وتجميد تحديثات الملكية في مختلف المحافظات، وذلك بغية إعادة تنظيم الملكيات المرتبطة

بالنظام السابق والتثبت من شرعيتها.

وقد جاءت هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة الانتقالية والتي تهدف إلى حماية حقوق المالكين
الأصليين ومنع محاولات التزوير أو الاستغلال خلال فترة الفراغ القانوني التي أعقبت سقوط النظام،
يـة الرسـمية، مـع فتـح بـاب التظلمـات القانونيـة وشملـت الخطـوات مراجعـة دقيقـة للسـجلات العقار

أمام المتضررين للطعن في صحة العقود والتصرفات التي تمت سابقًا.

كمـا تشـير مصـادر متعـددة إلى نيـة الحكومـة تعـديل أو إلغـاء قـوانين عهـد النظـام السـابق الـتي قيـدت
كثر عدلاً وشفافية يدعم العدالة الانتقالية في ملف الملكية حقوق المواطنين، بهدف وضع إطار قانوني أ

العقارية.

الأثر القانوني
قيّد قرار التجميد قدرة الأفراد على إثبات ملكياتهم أو نقلها قانونيًا، حتى في الحالات ذات التوثيق
السـليم. كمـا عطّـل القـرار مهـل الطعـن في قضايـا الملكيـة العالقـة، ممـا جعـل آلاف القضايـا القضائيـة
متوقفــة، وســاهم في تعقيــدات قانونيــة، خصوصًــا في المنــاطق الــتي شهــدت موجــات نــزوح أو تغيّــب

طويل للمالكين الأصليين.

وزاد الأمر تعقيدًا أن إتمام معاملات الإرث، بما في ذلك فرز الحصص وتثبيت الملكيات بين الورثة، كان
يتطلب الحصول على “براءة ذمة مالية” من الدوائر المختصة، وهي الوثيقة التي توقّف إصدارها
ــة علــى اســتلام أو طــوال فــترة التجميــد، مــا أدى إلى تراكــم كــبير في ملفــات الإرث وعــدم قــدرة الورث

تسجيل حصصهم رسميًا.

يـة رسـميًا منـذ  حزيران/يونيـو، لا تـزال ورغـم الإعلان عـن إعـادة تفعيـل عمليـات نقـل الملكيـة العقار
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قضايـا الإرث وتقسـيم الممتلكـات تـواجه تعقيـدات كـبيرة علـى أرض الواقـع، إذ إن آلاف العـائلات الـتي
ية مثقلة بالطلبات علّقت معاملات الإرث خلال سنوات النزاع، وجدت نفسها اليوم أمام دوائر عقار

مع نقص في الكوادر، ما تسبب بتأخير كبير في إنجاز المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، برزت قضية حرمان النساء من الميراث كمظهر متجدد لإشكالية قديمة في المجتمع
الســوري، والــتي كــانت مغيّبــة خلال ســنوات النزاع بســبب فقــدان الســيطرة علــى الممتلكــات وغيــاب
إمكانية المطالبة بالحقوق. ومع بدء استعادة بعض الأفراد لأملاكهم تدريجيًا، وجدت كثير من النساء
أنفسـهن في مواجهـة تحـديات قانونيـة واجتماعيـة جسـيمة عنـد محاولـة نيـل حقـوقهن في التركـة، مـا

ألقى بظلاله الثقيلة على ملف الإرث، وأضاف إليه بعدًا إضافيًا من التعقيد.

تمثّل قصة سارة مثالاً حيًا على قضية التلاعب والحرمان بحق النساء. فقد اضطرت، بعد تهجيرها
ية، لتتفاجأ عند عودتها القسري من دمشق إلى خا البلاد، إلى تفويض شقيقها بإدارة أملاكها العقار
بعد سنوات بأن شقيقها قد باع منزل العائلة دون علمها، مستغلاً الوكالة الممنوحة له بطريقة غير
قانونية. وعلى الرغم من محاولاتها استعادة حقها عبر القضاء، إلا أن العقبات القانونية، واستخدام

وثائق مزورة، لا تزال تشكلّ عائقًا أمام استعادة حقها.

في هـذا السـياق، يشـير المحـامي بسـام الفـوال إلى أن كثـيرًا مـن النسـاء، وخاصـة في بعـض المحافظـات
والمناطق الريفية، لا يُمنحن حقوقهن الكاملة في الميراث، بل يُحرمن منها  كليًا أحيانًا، ما يضطرهن إلى

اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى تثبيت الحق. ويضيف:

“في بعــض العــائلات، لا يُعــترف للأنــثى بــأي حــق، لا ســيما عنــد الجهــل القــانوني أو الخلــط بين الــشرع
يا يُسمى العقار الأميري، وهو يمنح المرأة حصة مساوية والقانون، فهناك نوع من العقارات في سور
للرجل بحسب القانون، خلافًا لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية التي تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين،
وبعض العائلات كانت ترفض منح المرأة حصتها في العقار الأميري بحجة أنه يخالف الشرع، في حين

أن القانون صريح في هذا الباب ويعطيها الحق الكامل”.

القضاء البديل: لجان أهلية تسدّ الفراغ
مع انهيار النظام وتجميد عمل القضاء لفترة طويلة، وجد الناس أنفسهم أمام فراغ قانوني كبير في
فــض النزاعــات، مــن هنــا نشــأت في العديــد مــن أحيــاء دمشــق ومحافظــات أخــرى مثــل درعــا وحلــب

لجان غير رسمية وعفوية، شكلتها المبادرات المحلية لسد هذا الفراغ.

ية والمالية والاجتماعية، ومنها قضايا الإرث والزواج وقد عملت هذه اللجان على حل النزاعات العقار
والطلاق، عــبر تقــديم حلــول وســطية وسريعــة تعتمــد علــى العــرف المحلــي، وذلــك لتفــادي اللجــوء إلى
المحاكم التي تعاني من شلل أو عدم استقرار. وتعتمد اللجان بشكل رئيسي على شهادات الشهود
وضمانات من وجهاء الحي أو المختار، ورغم أن قراراتها ليست ملزمة قانونيًا، إلا أن بعضها يُستخدم

كأدلة أمام القضاء الرسمي عند الحاجة.

https://www.almodon.com/amp/arabworld/2025/2/14/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B5%D9%88%D8%A8
https://syrianpressagency.org/fdpka/?utm


وفي ســياق رصــد آليــات فــض النزاعــات المتعلقــة بــالإرث بعــد ســقوط النظــام، أوضــح الأســتاذ حميــد
يا لـ”نون بوست” أن تشكيل اللجان الصلاحية في معظم اللحام، رئيس لجنة الصلح في مدينة دار
ية كان من أبرز المنجزات التي تلت التحرير، حيث لعبت دورًا مهمًا في حل الخلافات المحافظات السور
ية. وأشار اللحام إلى أن النزاعات بين الورثة تُعد من أعقد القضايا، خاصةً عندما الاجتماعية والعقار

يستحوذ أحدهم على أموال التركة.

كد أن اللجنة تبدأ محاولاتها بالطرق الودية والنصيحة، وقد نجحت في حل بعض النزاعات، غير أن وأ
حـالات أخـرى تسـتدعي اللجـوء إلى القضـاء. وأضـاف أن هنـاك قضايـا يتـم حلهـا عـبر تفـويض جميـع
الورثة للجنة الصلح بقسمة التركة وفق الأحكام الشرعية، مع أخذ بصماتهم على صك الصلح، وهو

ما يجعل القرار ملزمًا لجميع الأطراف ويعتمد عليه القضاء في تنفيذ الحكم.

وإلى جــانب هــذه اللجــان، لجــأ عــدد مــن العــائلات إلى أســلوب الــتراضي العــائلي لحــل نزاعــات الإرث
بشكل ودي، من خلال الاتفاقات الشفهية أو التفاهمات العرفية بعيدًا عن أي توثيق رسمي، بهدف
الحفـاظ علـى الروابـط الأسريـة وتجنـب الإجـراءات القانونيـة المعقـدة، ومـع ذلـك، تـواجه هـذه الحلـول
تحديات كبيرة، منها ضعف الحياد في بعض الحالات، وغياب الخبرة القانونية المتخصصة، بالإضافة

إلى تعرضها أحيانًا لضغوط، خاصة في النزاعات المتعلقة بالإرث وملكية العقارات.

يا بعد سقوط النظام عن تداخل معقد بين التحديات القانونية ختامًا، يكشف ملف الإرث في سور
والاجتماعيـة، حيـث تتـوارث المرحلـة الراهنـة آثـار السـياسات الجـائرة لنظـام الأسـد إلى جـانب الأعـراف
والممارســات غــير المنصــفة، ولا ســيما بحــق النســاء، وبين مســاعي الحكومــة الانتقاليــة لإعــادة تنظيــم
الملكية، وجهود اللجان الأهلية في فض النزاعات، يظل ضمان العدالة وحماية الحقوق مرهونًا بقدرة
المرحلة المقبلة على تأسيس إطار قانوني شفاف يعزز سلطة القضاء، ويحفظ المصلحة العامة فوق أي

اعتبارات شخصية أو فئوية.
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